
بیروت في ٦ كانون الأول ۲۰۲۱

بیان

یھم المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي أن یرد على كلام معالي وزیر السیاحة ولید نصار الذي صدر 
بعد مشاركة مخزومي أمس في حلقة ضمن برنامج "صوت الناس" عبر قناة "أل بي سي" وإذاعة "صوت 
بیروت إنترناشونال" مع الإعلامي ماریو عبود، وحدیثھ عن مشروع قانون الكابیتال كونترول الذي تعقد 

جلسة في مجلس النواب نھار الثلاثاء في ۷-۱۲-۲۰۲۱ لمناقشتھ وإقراره.

یؤكد المكتب الإعلامي أولاً، أن سعادة النائب بعید كل البعد عن الخطابات الشعبویة ولیس بحاجة لاستخدام 
ھذا النوع من الخطابات لا قبل الانتخابات ولا في أي وقت آخر لأنھ لا یجید ھذه اللغة ولم یستخدمھا یوماً. 
كما أن الجمیع یعلم أن الطبقة الحاكمة وكل من یؤیدھا ویدعمھا ویمثلھا ھم من یجیدون إطلاق ھذا النوع 
التي  الرئیس نجیب میقاتي والطبقة  المستمیت عن  من الخطابات، ونرى بكل صراحة أن دفاع معالیكم 

ینتمي إلیھا، ھو الذي یتضمّن موقفاً شعبویاً وتلمیعاً أغراضھ معروفة وأھدافھ انتخابیة بحتة. 

ونود أن نلفت عنایتكم، إلى أن مخزومي لم یتوجھ لكم بأي كلام شخصي ولم یتھجّم على أحد بل عبرّ عن 
رأیھ الشخصي بكل دیمقراطیة ونزاھة، وھذا حق یكفلھ الدستور والقوانین المرعیة الإجراء. فلماذا تضع 
نفسك، یا معالي الوزیر، في خانة الناطق الرسمي باسم الحكومة والمدافع الأول عنھا وعن ممارساتھا حتى 

تكلفّ نفسك عناء الاتصال والرد؟ 

ونشیر إلى أن مخزومي یتكلمّ بكافة القضایا والعناوین التي تھم الناس ویطرح حلولاً للأزمات التي نعاني 
منھا ولیس في وارد تنظیم وشنّ ھجوم مبرمج على أحد، وجلّ ما یفعلھ ھو عرض ھموم الناس أمام الرأي 
العام للمطالبة بإیجاد الحلول المناسبة لانتشال لبنان من المستنقع الذي أغرقتھ فیھ الطبقة الحاكمة التي لا 

ترید للبنان وشعبھ الخلاص منھ. 

المضاإ ا�سقطغ 
لطظائإ شآاد طثجوطغ

ونؤكد أن مسودة مشروع قانون الكابیتال كونترول الذي عُرض على النواب في جلسة اللجان المشتركة 
في ۲-۱۱-۲۰۲۱ لم یكن مذیلاًّ بأي توقیع من قبل المعنیین. وعلیھ، یرى مخزومي أن ھذا القانون مدسوس 
من حزب المصارف وھدفھ حمایة الطبقة الحاكمة ولیس حمایة المودعین الذین سُرِقتَ أموالھم. كما أن ھذا 
القانون یمثل أكبر جریمة یمكن أن ترُتكب بحق اللبنانیین لأن الصیغة التي یراد إقراره بھا ھدفھا إبراء 
لبنان والخارج، وكذلك عدم محاسبتھا على  المرفوعة علیھا في  الدعاوى  أيّ من  تبعات  المصارف من 
تھریب  عن  العفو  یكرّس  أنھ  إلى  إضافة  حق،  وجھ  ودون  قانونيّ  مسوغ  أي  دون  بالودائع  التصرف 

مصرفیین وسیاسیین ورجال أعمال ملیارات الدولارات إلى الخارج. 

الذي یرى فیھ تحایلاً على  المشروع  الناس ضد ھذا  إلى جانب  النائب مخزومي سیقف  ونشدد على أن 
صندوق النقد الدولي، ویعطي صلاحیة واستنسابیة مطلقة لمصرف لبنان وحاكمھ المسؤول عن الانھیار 
المالي والاقتصادي وتبخر الودائع بسبب السیاسات المالیة المعتمدة منذ سنوات والتي أدت إلى تدھور البلد.
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